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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 22 شتنبر 2006 التي قدمھا السید رشید الفیلالي ـ بصفتھ والي جھة سوس ـ ماسة ـ درعة
وعامل عمالة أكادیرـ إدا وتنان ـ في مواجھة السید محمد جبھة ، طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 في نطاق الھیئة
الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة بالجھة المذكورة ، وأسفر عن انتخاب السیدین علي قیوح وابراھیم بن دیدي عضوین بمجلس

المستشارین بالإضافة إلى السید محمد جبھة ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 نوفمبر 2006  والتي قدمھا الطاعن تعزیزا لعریضتھ ، بعد أن منحھ المجلس
الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بالأمانة العامة المذكورة في 5 دجنبر 2006 و25 ینایر 2007 ، والمقدمتین على التوالي من
طرف السیدین محمد جبھة وابراھیم بن دیدي ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة الإضافیة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري  في 8  ینایر 2007  التي قدمھا السید محمد جبھة ، وذلك
لإیداعھا خارج الأجل الذي حدده المجلس المذكور ؛

وبعد التأكد من أن السید علي قیوح الذي تسلم عریضة الطعن في 2 ینایر    2007 ، لم یقدم  جوابا داخل الأجل الذي حدده المجلس الدستوري لذلك
؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا و على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خاصة المادتین 51 و52  منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في  شأن المأخذ الفرید المتعلق بإفساد العملیة الانتخابیة

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیات الانتخابیة المطعون فیھا وفي نتائجھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة بسبب شراء الذمم
وغیره من الوسائل غیر المسموح بھا قانوناً ، الأمر الذي أخل بالمساواة المتاحة لجمیع المرشحین وأثر في إرادة الناخبین ونتیجة الاقتراع ، وأن
المطعون في انتخابھ السید محمد جبھة أساء ، في ھذا الإطار، استعمال الحق الانتخابي عندما قام بتوزیع الأموال والھبات والمنافع على الناخبین ،
كما یبین ذلك من الاطلاع على المحاضر المتعلقة بمكالمات ھاتفیة تم التقاطھا وفق ما یسمح بھ القانون ، والمدلى بنسخ منھا ، وأن ھذه الممارسات
التي كانت موضع متابعات قضائیة والتي أجمعت جرائد وطنیة ذات توجھات سیاسیة مختلفة على نقلھا إلى قرائھا والتندید بھا، قد أفرغت العملیة

الانتخابیة من عناصر الشفافیة والمصداقیة و النزاھة الضروریة وأدت إلى إفسادھا كلھا ، مما یحول دون اعتماد نتائجھا ؛

وحیث إنھ یتضح للمجلس الدستوري ، من الاطلاع على مضمون المكالمات الھاتفیة الملتقطة إبان الحملة الانتخابیة ، وعلى الظروف المحیطة بھا
وعلى سیاقاتھا وعلى البیانات الواردة فیھا ، الصریحة منھا والضمنیة ، ومن مقارنة مضمون ھذه المكالمات بفحوى المحاضر المدلى بنسخ منھا ،
للاستنطاق الابتدائي والتفصیلي الذي خضع لھ ، لدى قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بأكادیر ، السید محمد جبھة وبعض المقربین منھ من
مؤطري حملتھ الانتخابیة ، أن المطعون في انتخابھ أشرف شخصیا على عملیات توزیع المال على الناخبین ، مسنداً مھمة إنجازھا إلى مقربین منھ

، وذلك لاستمالة الناخبین وحملھم على التصویت لھ ، وأن ھذه الممارسات المنافیة للقانون مست بنزاھة وصدق الاقتراع ؛

وحیث ، من جھة ، إن ھذه الأفعال نفسھا ، كانت موضع ملتمس إجراء تحقیق تقدم بھ الوكیل العام للملك إلى قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف
بأكادیر ، یطلب فیھ فتح بحث في الموضوع ، وأن المحكمة الابتدائیة بتارودانت أصدرت في 12 دجنبر 2006 ، على إثر إحالة القضیة علیھا من
لدن قاضي التحقیق ، حكما تحت عدد 559/06  یقضي بإدانة السید محمد جبھة بمحاولة الحصول على أصوات عدة ناخبین بفضل ھدایا أو
تبرعات أو وعود بھا ، قدمھا خلال الحملة الانتخابیة قصد التأثیر في تصویتھم ، وبالحكم علیھ بثمانیة أشھر حبسا نافداً وبغرامة نافدة قدرھا ثمانون



ألف درھم ، مع حرمانھ من التصویت لمدة سنتین ومن حق الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین اثنتین متوالیتین ، وذلك طبقا لأحكام المواد 56
و58 و60 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، والمادة 55 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ،
وأن محكمة الاستئناف أیدت ھذا الحكم بتاریخ 7 فبرایر 2007 ، فتكون بذلك الأحكام القضائیة الصادرة في القضیة ، قد جاءت مؤكدة للاستنتاجات

التي توصل إلیھا المجلس الدستوري من خلال التحقیق الذي قام بھ ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إنھ لم یثبت من البحث الذي قام بھ المجلس الدستوري في 28 فبرایر 2007 بجھة سوس ـ ماسة ـ درعة والذي اتخذ شكل
جلسات استماع إلى شھود تم اقتراح أسمائھم من طرف الطاعن من بین الذین لھم علاقة باقتراع 8 شتنبر 2006 ، ولا من فحص عدد الأصوات
الموزعة على المرشحین والمسجلة في محضر اللجنة الجھویة للإحصاء ، أن الممارسات المنافیة للقانون المنسوبة للسید محمد جبھة والمشار إلیھا

سابقا ، قد اتسع نطاقھا لتشمل منتخبین آخرین أو أنھا أثرت في النتیجة العامة للاقتراع ؛

وحیث إنھ یتعین ، تبعا لكل ما سبق ، التصریح بإلغاء انتخاب السید محمد جبھة عضوا بمجلس المستشارین ، مع ما یترتب عن ذلك ، في النازلة ،
من تنظیم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،

لھذه الأسباب

أولا: یقضي بإلغاء انتخاب السید محمد جبھة عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 في نطاق الھیئة الناخبة
المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة بجھة سوس ـ ماسة ـ درعة ؛

ثانیا : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 21 ربیع الآخر 1428

 (9 ماي 2007)                                 

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري    عبد اللطیف المنوني    إدریس لوزیري      عبد القادر القادري 

عبد الأحد الدقاق    ھانيء الفاسي         صبح الله الغازي     شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني        أمین الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشید


